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Résumé 
Une distinction est faite entre les services publics 
qui peuvent être délégués et ne sont pas soumis à 
l'interdiction stipulée dans les lois de l'État 
(constitution et législation), comme le requiert la 
nature de la facilité, et nous distinguons ici entre 
les facilités souveraines et non souveraines. 
Il convient de noter que plusieurs raisons peuvent 
amener l'autorité responsable à déléguer 
l'installation locale: cette autorité dispose de 
plusieurs pouvoirs pour le succès du processus de 
délégation, notamment la publication de la 
décision préliminaire de l'annexe générale, qui 
repose sur un rapport justifié indiquant que 
l'autorité déléguée est la meilleure En termes 
d'avantages par rapport aux 
autres méthodes de gouvernance, ce rapport est 
envoyé à l'autorité du tuteur. 
 Trois comités, aux niveaux municipal et régional, 
sont également affectés à des fonctions placées 
sous l'autorité du pouvoir délégué afin de garantir 
le succès du processus de délégation des services 
publiques locales 
Mots clés: : service public, autorité délégante, 
délégataire , rapport de délégation, taches non-
souveraines. 

 

Abstract 
A distinction between  public  facilities that are 
did delegate and non-deductible is made by 
means of the prohibitions stipulated in The laws 
of the State (constitution, legislation),as may be 
necessitated by the nature of the facility and here  
are the characteristics of sovereign and other 
institutions Non–sovereign  It is noted that there 
are several reasons that may lead the authority  
Responsible for delegating the local facility. The 
Authority has a number of powers in order to 
ensure the success of the based on an informed 
report in which the delegated authority shows 
that the mandate is better In terms of advantages 
compared to other control techniques this report 
is sent to the power of guardianship, Third 
committees are set up at the municipal and  states 
(wilayas) and are assigned tasks under the 
authority of the Authority to ensure the success 
of the process of delegating the local public 
facility. 

Keywords: public utility ,delegation's authority, 
the commissioner, Delegation report, Non-
sovereign missions. 
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یتم التفریق بین المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابلة عن طریق المنع 
بیعة المنصوص علیھ في قوانین الدولة (الدستور، والتشریعات)، كما قد تحتمھ ط

 المرفق وھنا نمیز بین المرافق السیادیة وأخرى الغیر سیادیة.
وما یلاحظ أن ھناك عدة مبررات قد تدفع السلطة المسؤولة لتفویض المرفق المحلي، 
وتملك ھذه السلطة جملة من الصلاحیات من أجل انجاح عملیة التفویض، ولعل 

یتخذ بناء على تقریر  الذيالعام، وأبرزھا إصدار القرار الأولي للتفویض المرفق 
معلل تبین فیھ السلطة المفوضة أن التفویض ھو أحسن طریقة من حیث المزایا مقارنة 

 مع أسالیب التسییر الأخرى، ویرسل ھذا التقریر إلى السلطة الوصائیة.
كما تنشأ لجان ثلاثة على مستوى كل من البلدیة والولایة تكلف بوظائف تعمل تحت  

 مفوضة ضمانا لإنجاح عملیة تفویض المرفق العام المحلي.إشراف السلطة ال
 

 مفوض لھ، تقریر تفویض مفوضة،سلطة  عام،مرفق  :المفتاحیةالكلمات 
 .مھام غیر سیادیة   
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 :مقدمة
مما لا شك فیھ أن التنظیم الإداري في جمیع دول العالم یتأثر بالظروف الاقتصادیة 
والسیاسیة والاجتماعیة المحیطة بھ، إذ تظھر التطورات التي شھدھا العالم أن من أھم 

ناسب للھیاكل الإداریة على المستوى المركزي واللامركزي، ومدى أسبابھا التوزیع المت
 .قرب الإدارة من المواطن وفتح المشاركة الجماھریة في التسییر

یختلف مدى الأخذ بالنظامین المركزي واللامركزي من دولة إلى أخرى، فھناك دول 
لثاني، فیما تسعى إلى بسط نفوذھا على أقالیمھا عن طریق تغلیب النظام الأول على ا

 .تجد دول أخرى عكس ذلك
تمیل الجزائر إلى تطبیق النظامین، ویظھر ذلك من خلال مختلف الوزارات الموجود 
مقرھا بالعاصمة مجسدة في ذلك المركزیة الإداریة، أما الإدارات المحلیة والمؤسسات 

 .العمومیة والمصالح غیر الممركزة فھي تجسد اللامركزیة الإداریة
زائر العدید من المواثیق الدولیة حول تطویر الإدارة العامة، ومن أبرزھا أبرمت الج

 31المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ 
، ومن بین الأھداف التي تسعى الدول الأعضاء للوصول إلیھا ھي: تعزیز 2011ینایر 

فیر خدمات ذات نوعیة مبتكرة تلبي احتیاجات كافة المبادئ وقیم المواطنة، ضمان تو
المستعملین، تشجیع جھود الدول الأعضاء في تحدیث الإدارة العامة وتعزیز القدرات 
من أجل تطویر الخدمة العامة...،  كما تتعھد الدول الأطراف بتقدیم تقریر كل سنتین 

الاجراءات التشریعیة اعتبارا من دخول ھذا المیثاق حیز النفاذ  إلى المفوضیة عن 
 .وغیرھا من الإجراءات الضروریة المتخذة لتنفیذ المبادئ والالتزامات الواردة فیھ

ومن بین المراسیم والقوانین التي عدلت أو استحدثت والتي قامت فیھا الدولة الجزائریة  
، والمرسوم 07-12، قانون الولایة 11/10بتجسید مواد ھذا المیثاق: قانون البلدیة

 .المتعلق بتفویض المرفق العام المحلي199-18رئاسي التنفیذي ال
تعد المرافق العامة التابعة للجماعات المحلیة من بین الھیاكل القاعدیة الحساسة المعول 
علیھا، والتي ظلت خاضعة لسیطرة الأشخاص المعنویة العامة المسؤولة عنھا لعقود 

سماح لأشخاص القطاع الخاص، وذلك طویلة، إلى غایة إعادة النظر في تسییرھا بال
بفعل النجاحات المحققة من طرف أشخاص القطاع الخاص، والانضمام ومصادقة الدولة 

  .على المواثیق الدولیة، والتأثر بمبادئ التسییر الحدیثة (النیو مانجمنت)
یعتبر مصطلح تفویض المرفق العام مصطلحا جدیدا لعلاقة قدیمة بین السلطات 

لقطاع الخاص، ویلاحظ أن الفقھ لم یستخدم اصطلاح التفویض في مجال العمومیة وا
فقد استخدم اصطلاح  J.F.AUBY المرافق العامة إلا نادرا وعلى سبیل المثال الأستاذ

الإدارة المفوضة ویقصد بھ "إدارة المرفق العام "بواسطة شخص معنوي غیر الجھة 
رض، وأن المفوض إلیھ یكون عادة من المنظمة أو المؤسسة العامة التي تنشأ لھذا الغ

أشخاص القانون الخاص، لكنھ لیس كذلك بالضرورة ویرى كذلك أنھ توجد أربعة 
تطبیقات لتفویض الإدارة تتراوح بین تفویض تضیق فیھ الى حد كبیر الامتیازات 
الخاصة، وھذه التطبیقات الأربعة ھي : الالتزام ، الإیجار ،المشاطرة الاستغلال ، 

 .ارةوالإد
یعد موضوع تفویض مرفق الجماعات المحلیة من مواضیع الساعة التي تطرح على 

-18مستوى اللامركزیة بالجزائر باعتباره تجربة مستحدثة جاء بھا المرسوم التنفیذي 
المتعلق بتفویض المرفق العام، الذي نص على منح السلطة المسؤولة عن ھذا  199

ن أداء المھام الموكلة إلیھا في ھذه العملیة بدءا النوع من المرافق صلاحیات تمكنھا م
 .من تحریر التقریر المعلل للتفویض إلى انتھاء ھذا العقد

تتمثل دوافع الدراسة بصفة عامة في كون الموضوع مشوق یطرح العدید من الإشكالات 
القانونیة على مستوى الجماعات الاقلیمیة، كما یعد تفویض المرافق العامة من أنجع 



  199-18صلاحیات السلطة المفوضة في تفویض مرافق الجماعات المحلیة وفقا للمرسوم 
 

 

 
 

217 

ق التسییر المحلي المعول علیھ عالمیا، بالإضافة إلى اعتبار ھذا المقال جزئیة من طر
الموضوع المختار لرسالة الدكتوراه التي سأقدمھا في السنوات القادمة ویعد نشره من 

  .الشروط اللازمة لمناقشة الأطروحة
  

وسیلة لفصل  یكتسي الموضوع أھمیة بالغة من الناحیتین، فمن الناحیة النظریة یعتبر
تداخل في المھام بتحدید الجھة المسؤولة عن سیر عملیة التفویض، أما من الناحیة 
العملیة فیعد مصدرا لتمویل الخزینة العمومیة وتخفیف الأعباء عنھا وترشید النفقات، 
بحیث أن الأسالیب الأخرى تتطلب تكالیف باھظة، كما یعد من الحلول البدیلة في ظل 

 .بترول، وأسلوبا لتحسین الخدمة العمومیة وتقریب الإدارة من المواطنتراجع أسعار ال
ومن ھنا یطرح التساؤل التالي: ھل الصلاحیات الموكلة للسلطة المفوضة واللجان 

 التابعة لھا كفیلة بإنجاح عملیة تفویض المرفق العام المحلي بمختلف مراحلھا؟
 :ویتفرع عن ذلك التساؤلات الفرعیة التالیة

قرار اللجوء إلى تفویض المرفق العام المحلي وتقدیر الحاجة لذلك یتخذ من طرف  ھل -
 السلطة المركزیة أم من طرف السلطة المسؤولة عنھ؟

 ھل للمجالس المحلیة المنتخبة دور في تفویض المرافق العامة المحلیة؟ -
في وصف أما عن المناھج المستعملة في ھذه الدراسة فقد استرشدنا بالمنھج الوصفي 

المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابلة لذلك، ومقارنتھا مع تجارب الدول الأخرى 
كلما استدعت الضرورة ذلك، والمنھج التحلیلي في تحلیل المواد المتعلقة بالمرسوم 

 .199-18التنفیذي 
 :وسنحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة من خلال الخطة التالیة

  .افق العامة التي تخضع لتقنیة التفویض في الجزائرالمطلب الأول: المر
 .المطلب الثاني: تنظیم وصلاحیات السلطة المفوضة ولجانھا

 
 .المطلب الأول: المرافق العامة التي تخضع لتقنیة التفویض في الجزائر

تعبر المرافق العامة بمختلف أنواعھا داخل الدولة الواحدة عن مظاھر التخلف والتقدم 
مكانة الھامة التي تحتلھا بالنسبة للمواطن وحتى النظرة الدولیة لھا في التصنیفات نظرا لل

والمؤشرات الترتیبیة العالمیة التي تعد سنویا وترتب على أساسھا الدول المتقدمة 
بین المرفق العام والقانون الإداري واعتبره حجر  "Jèze "والمتخلفة، وقد ربط الأستاذ

 (1) .ريالإدازاویة في القانون 
 

 .الفرع الأول: المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابلة لذلك
إن تحدید ھذه المفاھیم الإداریة لھ أھمیة كبیرة من الناحیة العملیة والتي تكاد تتشابھ،     

فھناك العدید من الأطراف التي تخلط بینھا سواء كانوا الإداریین أو القانونیین أو عامة 
  .حاول تحدیدھاالناس لذلك سن

ونعني بالمرافق العامة القابلة للتفویض أو المرافق غیر السیادیة، تلك المرافق التي 
نستطیع تطبیق تقنیة التفویض علیھا، ومبدئیا جمیع المرافق العامة قابلة للتفویض ما لم 

  .(2)یوجد نص قانوني أو تشریعي یمنع ذلك كما ھو في فرنسا
ئري بنظیره الفرنسي معبرا عن ھذا التوجھ من خلال وقد تأثر المشرع الجزا   

التي تنص "... ما لم یوجد حكم تشریعي  15/247من المرسوم الرئاسي  207المادة
، ورغم أن التشریع أجاز ذلك ونفس الموقف بالنسبة للاجتھاد  (3)مخالف لذلك..." 

العامة، وخاصة  القضائي الذي صرح بإمكانیة تطبیق تقنیة التفویض على كافة المرافق
المرافق الاستثماریة (الاقتصادیة) والتي تشكل أمثل جو لذلك، ویعود السبب في ذلك إلى 
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طبیعة الملائمة لأن المفوض لھ یتحمل الأخطار والتعویضات وأعمال الصیانة والمقابل 
ي المالي، وغیرھا من الإیجابیات، إلى أن تجسید ھذه التقنیة من الناحیة المیدانیة ھو نسب

 .یخضع الى السلطة التقدیریة للدولة
أما بالنسبة للمرافق العامة غیر القابلة للتفویض فھي عبارة عن استثناءات عن القاعدة    

العامة وفي حالة عدم وجود قائمة دقیقة لھذه المرافق فیجب إعادة النظر في الأدوار التي 
ظر الى طبیعة تلك المرافق تؤدیھا ولا یصح منعھا الا بنص قانوني یحددھا، وذلك بالن

 :وما یلاحظ أن أسباب المنع تكون بأساسین ھما(4)
 :أولا /الأساس القانوني

یجب على الأشخاص العامة التي أجازت أو منعت مرفقا من تفویضھ، أن تبرر ذلك في 
 :تشریعاتھا وتنظیماتھا الداخلیة، ویكون ذلك ب

 :أ/: المانع الدستوري
ویفرق بین المرافق العامة التي یذكر بأنھا مرافق سیادیة إذ نجد أن الدستور ینص  

وبالتالي تبقى حكرا على الدولة أي غیر قابلة لأي تفویض ومن أمثلة ذلك: مرفق وزارة 
 ...الدفاع الوطني، مرفق القضاء، مرفق الصحة، مرفق الشرطة، مرفق السجون

  :ب/: المانع التشریعي
ذي یجد مصدره في النصوص القانونیة ولیس نعني بالمنع وفقا لنص، المنع ال   

التنظیمیة، فإذا أمكن الجماعة العامة ( ونعني ھنا السلطة الإداریة ) أن تنظم تقنیة 
التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة عبر وضع ضوابط وقیود على حریة التعاقد 

  .لتقنیة التفویضمثلا، إلا أنھا لا تستطیع أن تمنع مرفقا عاما بأن یكون موضوعا 
والمانع التشریعي لا یقتصر فقط على وجود نص یحظر صراحة التفویض في إدارة     

واستثمار المرافق العامة، وإنما یمتد لیشمل الحالة التي تكون فیھا الجماعات العامة قد 
 .منحت بقانون مھمتھ تحقیق غایات المرافق العامة

 فقا للنص القانوني في قرارات عدة، ففي قضیةوالاجتھاد الفرنسي عبر عن المنع و    
Syndicat des psychiatres français  رفض مجلس الدولة تفویض إدارة واستثمار
  .(5) مرفق عام إداري لأن ھناك نص یحظر ذلك

في حین أن اجتھاد القاضي الإداري الجزائري لم یصدر أي شيء بخصوص ھذا     
من القوانین التي تدعم ھذا المنع من بینھا قانون النقد المجال، وقد أصدر المشرع العدید 

 29منھ، ومرفق الغاز والكھرباء حسب المادة  3وذلك حسب المادة  03/11والقرض 
 .02/01من القانون 

 :ثانیا: المنع وفقا لطبیعة المرفق العام
ین إن اختلاف أنواع المرافق العامة والأھداف التي أنشأت من أجل تحقیقھا، یؤخذ بع

الاعتبار في عملیة تفویضھا، كما ینظر كذلك إلا حساسیتھا والأدوار التي تقوم بھا داخل 
 :المجتمعات، ومن ھذه المرافق ما یلي

 :أ/المرافق العامة السیادیة
تشكل المرافق العامة المرتبطة بسیادة الدولة كالدفاع والقضاء والعلاقات الدولیة 

 .تیازات السلطة العامةوالشرطة والضرائب، أوضح تطبیق لام
، المشتقة من 1987آب 7ھذا ما عبر عنھ في فرنسا تعمیم وزیر الداخلیة الصادر في 

، عندما اعتبر أن المرافق العامة 1986تشرین الأول  07رأي مجلس الدولة بتاریخ :
غیر قابلة للتفویض ھي التي تدخل في صمیم امتیازات السلطة العامة، كمھام الشرطة 

 .ابیر التنظیمیةوسن التد
إذا أمعننا النظر في طبیعة ھذه المرافق العامة، نرى أنھا تدخل في صمیم المھام 

  :في أطروحتھ قائلا   p. Duezالتنظیمیة للدولة، وقد عبر عن ذلك الأستاذ
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C’est à la puissance publique seule qu’il appartient de fixer 
l’organisation des services publics et l’administration des services 
publics et l’administration ne peut renoncer au droit de modifier 
cette organisation. 

والعلم والاجتھاد الفرنسي وخلافا لما ھو الحال علیھ في لبنان كانت لھ تجربة غنیة مع   
بر أن مرفق الشرطة لا یمكن اعت  A. De laubadèreالمرافق العامة السیادیة، الأستاذ

أن یعھد بھ إلى شخص خاص وأن الجماعة العامة لا یمكنھا التخلي عن مسؤولیاتھا في 
رأى أنھ كقاعدة عامة لا یمكن للجماعة العامة أن  Gartner ھذا المجال ، وأیضا الأستاذ

 .تتعاقد على موضوع یدخل في مھامھا التنظیمیة، لاسیما مرفق الشرطة
أن: الجماعة العامة ترتكب مخالفة فاضحة في جعل مھام  fierالأستاذ كذلك اعتبر

الشرطة مادة للتعاقد، وبالتالي إن الاجتھاد یعاقب بشدة ھذا النوع من التصرف 
تطبیق التقنیة التعاقدیة في   Moreau اللامشروع ، وفي السیاق نفسھ یحظر الأستاذ

 .مھام مرفق الشرطة
قر بمبدأ عدم جواز التعاقد على مھام ترتبط بوظائف الدولة الاجتھاد ومنذ فترة طویلة ا

 .السیادیة لاسیما مرفق الشرطة
كالترخیص  Urbanisme وفي السیاق نفسھ فقد اعتبر الاجتھاد أن أعمال التنظیم المدني

بالبناء تشكل نشاطات مرفقیة بطبیعتھا غیر قابلة للتفویض، بالنظر لكونھا تدخل في 
 .السلطة العامةتطبیقات امتیازات 

كذلك اعتبرھا مخالفة لقانون والاتفاقیة التي تعھد فیھا البلدیة إلى الشخص الخاص تحت 
الرقابة والاشراف على النظام العام في البلدیة، كذلك قضي بأن مھمة جمع المعلومات 

 .وإعداد الوثائق حول الناخبین في البلدیة ھي من المھام المرفقیة التي لا یجوز تفویضھا
وفي إطار التوجھ الثابت برفض التعاقد على مھام مرفق الشرطة اعتبر الاجتھاد أن 
خدمات الشرطة المتعلقة بالرقابة والاشراف والحراسة على الطرقات العامة ومحطاتھا 

 .لا یمكن تفویضھا باعتبارھا تدخل في امتیازات السلطة العامة
یض بعض النشاطات المرفقیة التي یمكن لكن العلم والاجتھاد اعتبرا لاحقا أنھ یمكن تفو

 .فصلھا عن المرافق العامة السیادیة لكونھا لا تشكل أعمالا أساسیة بل تابعة
اعتبر الاجتھاد أن الأشخاص العامة یجب أن commune de la Baséeفي قضیة 

 Dame veuve تعھد إلى الغیر المھام المرتبطة بمرفق الحریق كذلك في قضیة
Verneuil الاجتھاد أن الامتیاز الواقع على مرفق حمامات السباحة والمتضمن اعتبر

 .مھمة الإشراف وتأمین الرعایة ھو عقد صحیح
وأیضا لقد رأى الاجتھاد أن مھمة إدارة واستثمار مواقف للسیارات كمحطات على 
جانب الطرقات العامة ھو أمر جائز لكونھا تتعلق بخدمات یمكن فصلھا عن خدمات 

ة الأساسیة كالتنظیم وتسییر مرفق الطرقات العامة، إنما مع بقاء الجماعة مرفق الشرط
العامة المسؤولة من الناحیة القانونیة والمالیة عن استثمار المرفق دون المستثمر، وھنا 

 .اعتبر الاجتھاد أن العقد موضوع النزاع ھو امتیاز لمرفق وأشغال عامة
طات المنفصلة عن مرافق عامة سیادیة، إنما الفقھ أیضا تبنى قابلیة تفویض بعض النشا

 .بشرط بقاء الجماعة العامة المسؤولة عن الأضرار الناجمة عن عملیة التفویض
ھذا التفسیر المرن من جانب العلم والاجتھاد لمفھوم المرافق العامة السیادیة عبر عنھ 

  .(6) المشرع الفرنسي في موضوع مرفق السجون
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 :لغیر سیادیةب/المرافق العامة ا

نعني بالمرافق العامة غیر السیادیة مجموعة من المرافق العامة الإداریة التي لا یمكن 
تفویضھا كاستثناء على مبدأ قابلیة المرافق العامة الإداریة للتفویض، إن عدم قابلیة ھذه 
المرافق العامة للتفویض إنما ینتج عن عدم توفر العناصر التي تقوم علیھا تقنیة 

 .فویض في إدارة واستثمار المرفق العامالت
لا سیما فكرة الاستثمار وعنصر العائدات المحققة بصورة جوھریة وفقا لنتائج الاستثمار 

 .مثال على ذلك مرافق التعلیم الرسمي والصحة والضمان الاجتماعي والسجون
ق العام على ضوء ما تقدم نطرح السؤال التالي: ھل أن المنع المؤثر على مفھوم المرف

 الدستوري یتلاءم مع فكرة التفویض في إدارة واستثمار المرفق العام؟
في الحقیقة یصعب تحدید المرافق العامة الدستوریة التي ترتبط بسیادة الدولة، المجلس 
الدستوري لم یعمد إلى وضع لائحة بالمرافق العامة الدستوریة من جھة، وكذلك لم یضع 

لعام الدستوري من جھة أخرى، الغموض لا یزال یحیط بھذا معیار للدلالة على المرفق ا
المفھوم، خاصة إذا ما علمنا أن الاجتھادین الدستوري والإداري في فرنسا اعتبر أنھ من 
الجائز تفویض إدارة مرفق جبایة الضرائب والرسوم إلى القطاع الخاص وذلك تحت 

 .بسیادة الدولةرقابة ووصایة الدولة على الرغم من ارتباط ھذا المرفق 
ھذا أیضا ما أعلنھ مجلس الشورى للدولة في لبنان برأي لھ، حین وافق على مشروع 

 40مرسوم وزارة الداخلیة والبلدیات، القاضي بتحدید شروط تلزم الذبیحة، وفقا للمادة 
لقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة  30/01/2003تاریخ   497من القانون رقم 

،ولعل ھذا الغموض لا یمكن تفسیره سوى أن مفھوم المرفق العام الدستوري  2003لعام
ما ھو إلا مفھوم واسع أوجده الاجتھاد الدستوري الفرنسي واللبناني بغیة ضبط ورسم 
معالم عملیة الخصخصة بمفھومھا الواسع، أي البیع الكلي أو الجزئي للمشاریع العامة، 

في إدارة واستثمار المرافق العامة التي تعني نقل  ولیس لیمنع أو یقید تقنیة التفویض
 .صلاحیة ووظیفة إدارة الاستثمار المرفق العام مؤقتا إلى الغیر ولیس نقلا للملكیة

ولا أدل على ذلك سوى أن مفھوم المرفق العام الدستوري لم یظھر إلا في قرارات 
ة المشاریع العامة المجلس الدستوري الفرنسي ومن ثم اللبناني طعنا بقوانین خصخص

 .بمفھوم البیع الكلي أو الجزئي
لكن ھذا لا یعني أنھ لیس ھناك مرافق غیر قابلة للتفویض، بل قد یكون كذلك إما لوجود 
نص یمنع التفویض، أو لأن طبیعة المرفق العام لا تتلاءم مع تقنیة التفویض لكن دون 

 .مرفق العام ذا طبیعة دستوریةأن یفسر المنع في الحالة الأخیرة بأنھ نتیجة لكون ال
من المھم الإشارة أخیرا أن تقنیة التفویض في إدارة واستثمار المرفق العام تختلف في 
تطبیقاتھا بین الدولة وأخرى، وذلك بحسب الأوضاع القانونیة والسیادیة والاجتماعیة 

بین المرافق  السائدة ،فإذا كانت بعض الدول لاسیما كفرنسا ولبنان تعتمد قاعدة التمییز
العامة قابلة للتفویض وأخرى غیر قابلة للتفویض، إلا أن ھذه القاعدة في دول أخرى 
غیر مھمة وضروریة، باعتبار أن تقنیة التفویض فیھا لا تقوم على طبیعة المرفق العام 
أو مدى ارتباطھ بسیادة الدولة، إنما على اعتبارات وظروف أخرى  فمثلا في سویسرا 

ى أن مرفق الشرطة قابل للتفویض ،أیضا في الولایات المتحدة الأمریكیة وإیرلندا نر
حیث قامت بعض البلدیات التابعة لولایة نیویورك بحل الشرطة لدیھا للتعاقد لاحقا مع 
شرطة البلدیة المجاورة لھا ،كذلك في ولایة سان فرنسیسكو یحق للأفراد مقابل مبلغ من 

طة بصورة خاصة ،كذلك ھناك بعض الولایات تقوم المال أن یستفیدوا من خدمات الشر
بتفویض إدارة واستثمار مرفق التنظیم المدني إلى شركات خاصة وكذلك الأمر في ما 

  .(7) یتعلق بمرفق السجون
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أما بخصوص الجزائر فتعتبر المرافق السیادیة الإدارات التابعة للقطاعات التالیة: *
لمجلس الإسلامي الأعلى، مصالح الوزیر رئاسة الجمھوریة، المجلس الدستوري، ا

الأول، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجیة، وزارة العدل، وزارة الداخلیة 
  (8).والجماعات المحلیة والتھیئة والعمرانیة، وزارة العلاقات مع البرلمان

  
ق التي والملفت للانتباه أنھ لیس ھنالك تحدید واضح وصریح من طرف الدولة للمراف

تصلح لتطبیق تقنیة التفویض وأخرى التي لا تصلح لذلك، ونفس الأمر معمول بھ في 
فرنسا فلا توجد ھناك قائمة محددة تفصل ھذا الموضوع الھام، بحیث تكون السلطة 
التقدیریة ملك الدولة (الحریة المطلقة)، فقد ترى أن ھذا المرفق ھو حساس وھام وجب 

 .عدم تفویضھ والعكس صحیح
المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویض المرفق  15/274وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

قد ذكر عبارة ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف لذلك، أما  207العام من خلال المادة 
بالنسبة للمرسوم التنفیذي المتعلق بتفویض المرفق العام المحلي فأوضح الأمر بعبارة 

 .المھام الغیر سیادیة
ال المطروح ما دامت المرافق التي تقوم بالمھام السیادیة والغیر سیادیة واضحة، السؤ

فلماذا لم یضبط المشرع الجزائري أو نظیره الفرنسي الأمر بقائمة یحدد فیھا المرافق 
التي تعنى بھذه التقنیة والمستثناة منھا، حتى یتضح اللبس القائم وخاصة بین السلطات 

 زیة ؟المحلیة والسلطات المرك
 

 الفرع الثاني: دوافع اللجوء إلى تقنیة تفویض المرفق العام
ھناك عدة أسباب قد تدفع الدولة إلى إشراك أشخاص القانون الخاص في تسییر       

المرفق العام عن طریق اتفاقیة تفویض المرفق العام، من بینھا، تغیر وظائف الدولة 
لعولمة على الجمھور وعلى المرافق ، لتتحول إلا دولة ضابطة ومراقبة، وتأثیرات ا

بإضافة تدني الخدمة العمومیة المقدمة وعدم رضا الجمھور بھا وازدیاد الكثافة السكانیة 
في أقالیم الدولة الذي یؤدي بدوره إلى الحاجة إلى خدمات ذات جودة وخدمة فائقة 

المرافق العامة من السرعة إضافة إلى الأعباء المالیة الباھظة التي تكلف عملیة التسییر 
   أشخاص ووسائل زائد مجانیة الخدمة والتي تثقل كاھل الخزینة العمومیة

وقد ساھمت النجاحات المبھرة التي حققھا أشخاص القطاع الخاص من جودة الخدمة   
المقدمة وتعظیم الربح ورضى الجمھور بھا وحسن الأداء ، وإدخال الإدارة الإلكترونیة 

مرافق الخاصة ...، كل ذلك أدى إلى إعادة النظر في طرق التسییر في تسییر وإدارة ال
التي كانت متبعة من طرفھا، ویعتبر العنصر الفاصل في ھذه العملیة ھو تقریر معلل 

 .یبین فیھ أن التفویض ھو أحسن طریقة لتسییر من حیث المزایا مقارنة بطرق أخرى
التي تدفع باللجوء إلى تفویض  Braconnier.S ومن أھم الأسباب التي طرحھا الأستاذ

 :ھي (9)المرفق العام
زیادة طلبات المرتفقین كما وكیفا (ناتجة عن زیادة الوعي المدني لدى المرتفقین بسبب  -

 .تغیر الأیدیولوجیات والضغط الخارجي في إطار العولمة)
 .الحاجة الماسة لتطور نوع الخدمة -
ت عمومیة ضخمة، والتي بدون شك تكلف حاجة الدولة إلى ھیكلة قاعدیة وتجھیزا -

الدولة أموال طائلة لذلك تلجأ الدولة لتفویض المرفق لیتولى المفوض لھ إنجاز ھذه 
 .الھیاكل واستغلالھا لمدة معینة، تسمح بتغطیة الأعباء التي دفعھا

 .التخفیف من أعباء الدولة والجماعات المحلیة -
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لذي تشملھ المرافق العامة (المرافق العامة التطور التكنولوجي وكبر حجم المجال ا -
 الاجتماعیة الثقافیة، الاقتصادیة، الإداریة...)

 خاص) -التغلب على صعوبات التمویل بشراكة مع الخواص (قطاع عام -
 .البحث عن فعالیة اقتصادیة، وجمع بین مزایا القطاع العام والخاص -
ي في الجزائر یوجب على السلطة والملاحظ أنھ لا یوجد أي نص دستوري ولا تشریع*

المسؤولة عن المرفق العام اللجوء إلى تفویض المرفق العام للخواص متى توفرت ھذه 
الشروط والمعاییر، وإنما یخضع لسیاسة الدولة المنتھجة والنظام المالي والسیاسي القائم 

 .والمعمول بھ والسیولة المالیة المتوفرة لدى الخزینة العمومیة
الاستشارة واللجوء إلى رأي الجمھور وتقییمھ للخدمة العمومیة المقدمة من كما تعد 

طرف المرفق المحلي أمر مھم وجب الاحتكام والعمل بھ في تفویض المرفق العام، 
فالمقیاس ھنا ھو درجة رضا الجمھور فإذا كان ھناك استحسان من طرف المواطن على 

الة لا داعي لتفویض المرفق العام للخواص نوعیة الخدمة العمومیة المقدمة ففي ھذه الح
وإن كانت الدولة تعاني من أزمة مالیة أو كانت ھناك رغبة للانسحاب من دعم بعض 
المیادین فلا مانع من تغییر مبدأ المجانیة المطلقة  عن طریق فرض الإتاوة على 

الجمھور  المنتفعین من ھذه الخدمة، وعكس الامر إذا ما لاقى الأمر استنكارا من طرف
 .فھنا نحتكم إلى الأشخاص الخاصة لإدارة وتسییر المرافق العامة

إن معرفة ذوق الجمھور وأخذ رأیھ في اللجوء إلى تقنیة تفویض المرافق المحلیة لھ  
فوائد عملیة عظیمة والتي من شأنھا تسھیل وتطویر وتحسین كافة جوانب ومیادین 

      .الحیاة الیومیة
 

 .نظیم وصلاحیات السلطة المفوضة ولجانھاالمطلب الثاني: ت
 
 (10)یطلق على الجھة المسؤولة عن المرفق العام للجماعات المحلیة بالسلطة المفوضة  

، وتحظى ھذه الجھة بصلاحیات لتسھیل أدائھا لمھامھا في إنجاح عملیة تفویض المرفق 
ما ـتنشأ لجان تعمل العام المحلي سواء قبل إبرام عقد تفویض المرفق العام أو بعده، ك

تحت إمرتھا تكلف بأدوار تسھیلیة، تعمل تحت إشراف السلطة المفوضة بالقیام بمھام 
بدایة من افتتاح عملیة التفویض إلى مرحلة ما بعد توقیع اتفاقیة تفویض مرفق الجماعات 

  .المحلیة
 
P(11).الفرع الأول: تشكیلة السلطة المفوضة وصلاحیاتھا 

P  
 

المتعلق بتفویض المرفق العام تشكیلة السلطة  199-18مرسوم التنفیذي لم یحدد ال     
المفوضة واكتفى بذكر ھذه الجھات (الجماعات المحلیة، المؤسسة العمومیة ذات الطابع 
الإداري)، وقد أشار إلى ذلك من خلال المادة الرابعة من ھذا المرسوم، وھنا یجب 

ماعات المحلیة فبالنسبة للبلدیة یتمثل في تحدید من ھو المسؤول الرئیسي عن مرفق الج
رئیس المجلس الشعبي البلدي، والوالي بالنسبة للولایة أما عن المؤسسة العمومیة ھو 
المدیر العام أو المدیر، أما بالنسبة للمرفق العام المسیر وفقا للتجمع فتعین الأشخاص 

 المعنویة
ویحوز على صفة السلطة المفوضة، الخاضعة للقانون العام بموجب اتفاقیة ممثلا عنھم 

 .وینوب عن أعضاء التجمع في تجسید تفویض المرفق العام
وما یعاب عن تشكیلة السلطة المفوضة التي جاء بھا المرسوم من خلال المادة الرابعة *

منھ أنھا غیر محددة الأطراف (الأفراد) والمؤھلات الواجبة توفرھا فیھم وتم ذكرھا 
تطرق المادة إلى أدوار المجالس المنتخبة من طرف الشعب، ھل بصفة عامة، كما لم ت
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تعتبر كجھة مسؤولة عن المرفق شأنھا شأن رئیس السلطة المفوضة، كما تم إغفال دور 
 .مجلس الإدارة والمجلس التنفیذي بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الإداري

ل تفویضھ والتي یمكن أن كما یلاحظ أن الجھة المسؤولة عن المرفق العام (القیادة) قب 
نقول لو أنھا لم تخفق في تسییر وإدارة المرفق العام لما تم اللجوء إلى تقنیة التفویض، 
وھي نفس الوجوه التي منحھا مرسوم تنفیذي سابق الذكر القیادة والاشراف على 

  التفویض، فكیف لشخص فاشل أن یقیم ویختار الأشخاص الخاصة التي تقدم العروض؟
لنسبة لرئیس السلطة المفوضة فیلاحظ عدم الثبات في منصبھ حسب الحالة سواء أما با

كان بانتھاء العھدة الانتخابیة أو التغییر بموجب مرسوم رئاسي ما یؤدي إلى تغیر الآراء 
وخطط وتعارض في الأفكار، والمسؤول الجدید یلغي خطط وبرامج المسؤول السابق 

 .ویبرز تأثیراتھا في العقود الطویلة نوعا ما والذي بدوره یؤثر حتى على الأعضاء
إن المرسوم السالف الذكر قد خول للجھة المسؤولة عن المرفق العام جملة من 
الصلاحیات تتیح لھا إنجاح عملیة تفویض المرفق العام، ابتداء من أول إجراء إلى غایة 

اد المرفق سواء كانت الظروف العادیة (انتھاء المدة المتفق علیھا في العقد، أو استرد
فسخ العقد بالتراضي)، أو غیر عادیة (القوة القاھرة، تقصیر من طرف المفوض لھ بعد 

  :فرض علیھ الغرامات التھدیدیة وإعذاره) ومن ھذه الصلاحیات ما یلي
 
 

  :(12) د تفویض المرفق العامصلاحیات السلطة المفوضة قبل إبرام عقو1/
المتعلق بتفویض المرافق المحلیة السلطة المفوضة  199 -18منح المرسوم التنفیذي رقم 

  :بمجموعة من الصلاحیات قبل إبرام العقد تتمثل في
الحق في تفویض تسییر المرفق العام للمفوض لھ (شخص عام أو خاص) یكون  -

اقیات التفویض، أو تفویض المرفق المنشأ أو خاضعا للقانون الجزائري عن طریق اتف
 .المسیر باشتراك في إطار تجمع

إعداد تقریر یتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض لھ وشكل التفویض  -       
  .والمزایا التي یحققھا مقارنة مع أنماط التسییر الأخرى

طلبھا المفوض لھ ودعت  إبداء الموافقة الصریحة على المناولة الجزئیة إذا -       
 .متطلبات التسییر ذلك

إنشاء لجنة تدعى بلجنة اختیار وانتقاء العروض تقوم بدور أساسي یتمثل في  -       
 .اقتراح مترشح یتم انتقاءه لتسییر المرفق العام إضافة إلى تكلیفھا بمھام أخرى

من مسؤول  إنشاء لجنة أخرى تسمى بلجنة تفویضات المرفق العام بموجب مقرر -
 .السلطة المفوضة

 .الاختیار الأولي للمترشحین عن طریق الملفات المودع من قبل المترشحین -       
 .إعداد دفتر الشروط المتعلق بتفویض المرفق العام -       

 .دعوة المترشحین الذین تم اختیارھم في المرحلة الأولى لسحب دفتر الشروط -
قة في حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة تكریر نفس الإجراءات الساب -

 .الأولى، ثم للمرة الثانیة
 .اللجوء إلى التراضي البسیط أو التراضي بعد الاستشارة وفقا لإجراءات كل حالة -
التحقق من أن المفوض لھ قادرا على تحمل مسؤولیة التفویض واحترامھ للمبادئ التي  -

 .ھا، مع ضمان تلبیة حاجات المنتفعینأنشأ المرفق العام المحلي من أجل
منح الأسبقیة للمؤسسات صغیرة ومتوسطة في القیام بإنجاز موضوع تفویض المرفق  -

 .العام
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دعوة المترشحین المقبولین بكل وسیلة ملائمة إلى سحب دفتر الشروط وتقدیم  -
 .عروضھم

ى الطلب على اعتماد دفتر الشروط في حالة التراضي بعد استشارة وبعد عدم جدو -
 .المناقشة للمرة الثانیة

 .اصدار قرار المنح المؤقت للتفویض الذي یصدر من طرف مسؤول عنھا -
إعداد عقود التفویض بعد انقضاء آجال الطعون بالنسبة للمترشح المقبول من طرف  -

 .لجنة امتیاز وانتقاء العروض مع تسلیم نسخة من الاتفاقیة للمرشح المقبول
ء إجراء التفویض في أي مرحلة من مراحل مع تبلیغ لجنة تفویضات حق في إلغا -

 .المرفق العام
إن المبدأ المعمول بھ في قانون الجماعات المحلیة بأن كل العقود الإداریة التي تبرمھا *

الجماعات المحلیة تخضع إلى التنظیم وھذا الأخیر ینص على أن جمیع العقود الإداریة 
لبلدیة یجب أن تخضع للمصادقة من طرف المجالس المحلیة التي تبرمھا الولایة وا

المنتخبة، كما ینص قانون البلدیة على أن یصادق المجلس الشعبي البلدي على الرسوم 
   .(13) والاتاوى المحصلة فوق إقلیم اختصاص البلدیة

أما بالنسبة للمادة التاسعة من للمرسوم التنفیذي السابق الذكر والتي تنص على أن 
 .لتفویض المرفق العام یتخذ بناء على تقریر معلل من طرف السلطة المفوضةا

وھنا یقع تناقض عند تطبیق قانون البلدیة والولایة والمرسوم التنفیذي وخاصة إذا تم 
تفویض المرفق العام باعتباره عقد إداري إذا ما تم تطبیق المبدأ المعمول بھ الخاص یقید 

 .القوانین فان قانون البلدیة یسمو على المرسوم التنفیذي العام وكذلك حسب قاعدة تدرج
كما ان منح أولویة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي نص علیھا في مواد المرسوم 

 .فتعتبر بمثابة الاخلال بمبدأ المنافسة والشفافیة
  :(14)صلاحیات السلطة المفوضة بعد إبرام عقود تفویض المرفق2/

  
ولة عن المرفق مجموعة من الصلاحیات أثناء وبعد إبرام عقد تتمثل تملك السلطة المسؤ

 :في
القیام بعملیة الرقابة على عقود تفویض مرفق الجماعات المحلیة سواء بصفة كلیة أو  -

 .جزئیة
تمدید مدة عقود تفویض بموجب ملحق بناء على تقریر معلل لإنجاز استثمارات مادیة  -

 .التفویضغیر منصوص علیھا في اتفاقیات 
  .إبرام الملاحق -
فرض الغرامات عند إخلال المفوض لھ بالتزاماتھ العقدیة ،وفي حالة عدم امتثال  -

 .المفوض لھ یفسخ العقد من جانب واحد بعد تقدیم إعذارین
فسخ عقد التفویض من جانب واحد بسبب استمراریة المرفق أو بسبب القوة القاھرة  -

  .ویضحسب الحالة في اتفاقیة التف
 .السھر على تنصیب لجنة للتسویة الودیة للنزاعات -
القیام بالرقابة على المرفق العام المحلي بمختلف أنواعھ حسب ما ھو متفق علیھ في  -

 .عقد التفویض
 .متابعة تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام والقیام بمراقبة میدانیة -
ع المفوض لھ مع تحریر تقریر شامل عقد اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشھر م -

 .یرسل إلى السلطة الوصیة عند الاقتضاء
تشكیل لجنة تحقیق مع اتخاذ التدابیر اللازمة لتدارك الوضع في حالة إعلامھا من  -

 .طرف مستعملین المرفق بتصرفات المفوض لھ
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بب والملاحظ أن الامتیاز الممنوح للسلطة المفوضة من جانب واحد بفسخ العقد بس*
استمراریة المرفق ،والقوة القاھرة أداة لنفور الأشخاص الخاصة وخاصة الناجحة منھا 
بسبب اختلال المراكز، كما ان ھذه الضمانات الممنوحة للسلطة المفوضة بسبب 
استمراریة المرفق تصبح ذریعة تشجع على الفساد الإداري، ووسیلة لتعسف تستعمل 

 .ضد المفوض لھ حتى وان كان ناجح
ما یلاحظ أن صلاحیات السلطة المفوضة قد تم تغلیب فیھا الجانب الإداري عن الجانب ك

 .العملي
 

 :الفرع الثاني: اللجان التابعة للسلطة المفوضة
 

تتشكل اللجان التي تعمل تحت إشراف السلطة المفوضة من تركیبة بشریة تمثیلیة،    
أدوار مساعدة وتكمیلیة لسلطة تساعدھا في أداء مھامھا الموكلة إلیھا، كما تقوم ب

  .المسؤولة عن المرفق
  :(15)أولا /لجنة تفویضات المرفق العام

یحدد تشكیلة ھذه اللجنة ونظامھا الداخلي بموجب مقرر من طرف مسؤول السلطة      
المفوضة، كما یتم تعیین أعضاء ھذه اللجنة بموجب مقرر من طرفھ بناءا على اقتراح 

   .سنوات قابلة للتجدید3تمون إلیھا، وذلك لمدة من السلطات التي ین
 :تتشكل ھذه اللجنة على مستویین

 
 :أ/على مستوى البلدیة

 .ممثل عن رئیس المجلس البلدي، رئیسا -
 .) عن السلطة المفوضة2ممثلین( -
 .ممثل عن مجلس الشعبي البلدي -
 .ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة -
 .مصالح غیر الممركزة للمیزانیةممثل عن ال -

 :ب/على مستوى الولایة
 .ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا، رئیسا-
 .) عن السلطة المفوضة2ممثلین ( -
 .ممثل عن المجلس الشعبي الولائي -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة والمتابعة المیزانیة -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة لأملاك الدولة -
والواضح في تشكیلة لجنة تفویض المرفق العامة على المستوى الولائي أو البلدي التي *

تعد من اھم وأبرز لجان تفویض مرفق العام بانھا قلیلة العدد مقارنة مع المھام المنوطة 
 .بھا لإنجاح عملیة بحجم لتفویض المرفق العام

من الوجوه السابقة التي  ویلاحظ كذلك غیاب المختصین في التسییر، واختیار الاعضاء
كانت تسیر المرفق العام والتي قد أخفقت في ذلك، وقم تم وضع ممثلین عن المیزانیة 

 .واملاك الدولة وغیاب المختصین في التسییر الذي یعد مھم في ھذه الحلقة
أما بخصوص الممثلین عن المجالس المنتخبة والسلطة المفوضة وممثل عن الوالي  

شعبي البلدي على مستوى البلدیة أو الولایة فیلاحظ عدم تحدید شروط ورئیس المجلس ال
الواجب توفرھا فیھم كما لم یشرط المرسوم التنفیذي السالف الذكر ھل ھم إداریین أم 
تقنیین، وترك الحریة المطلقة لاختیار الأعضاء لرئیس السلطة المفوضة بناء على 

 .اقتراح من الادارات التي ینتمون إلیھا
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بالنسبة لاتفاقیات تفویض المرفق العام التي تبرمھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع  أما
الإداري، فھي تدخل ضمن اختصاصات ھذه اللجنة وتمارس السلطة الوصایة علیھا، 

 :كما قد خصت بجملة من المھام من بینھا
 .الموافقة على مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویض المرفق العام -
وافقة على مشاریع اتفاقیة تفویض المرفق العام وذلك من خلال مراقبة الإجراءات الم -

 .المتبعة في اختیار المفوض لھ
 .الموافقة على مشاریع ملاحق اتفاقیات تفویض المرفق العام -
 .منح تأشیرات للاتفاقیات المبرمة -
 .لفصل فیھادراسة الطعون المودعة لدیھا من قبل المترشحین غیر المقبولین وا -
استقبال التبلیغات التي ترسل إلیھا من طرف السلطة المفوضة الخاصة بإلغاء إجراء  -

  .التفویض المرفق العام وإشھاره
والملاحظ أن الصلاحیات التي منحت لھا من خلال مواد المرسوم ھي صلاحیات *

 .إداریة ولیست عملیة
  :(16)ثانیا/ لجنة اختیار وانتقاء العروض

) موظفین مؤھلین، من بینھم الرئیس، یتم تعیینھم من 6تشكل ھذه اللجنة من ستة(ت -    
قبل مسؤول السلطة المفوضة، یتم اختیار أعضائھا نظرا لمعیار الكفاءة مدة عھدتھم ھي 

 .سنوات قابلة للتجدید3
یتم وضع نظامھا الداخلي التي تسیر وفقھ بموجب مقرر من قبل مسؤول السلطة 

یمكنھا الاستعانة بكل شخص یمكن أن یفیدھا في القیام بعملھا بحكم المفوضة، كما 
 .كفاءاتھ

  :تكلف ھذه اللجنة بمجموعة من المھام تقوم بھا على أربعة مراحل
 :أ/عند فتح العروض

بعد تنصیب لجنة اختیار وانتقاء العروض وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في 
ه اللجنة أثناء فتح العروض المقدمة إلیھا بما المرسوم التنفیذي السالف الذكر تقوم ھذ

   :یلي
 .تتأكد من تسجیل ملفات التعھد أو العروض في سجل خاص -
 .القیام بفتح الأظرفة في جلسة علنیة مع تسجیل جمیع الوثائق المقدمة من المترشحین -
ل إعداد القائمة الاسمیة للمترشحین الذین تم انتقائھم حسب الحالة وتاریخ وصو -

 .الأظرفة
 .إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منھا كل ملف تعھد وكل عرض -
 .تحریر محضر اجتماع یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین-
 .تحریر محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین-

تسجیل أشغالھا خلال ھذه المرحلة في سجل خاص مؤشر علیھ من طرف مسؤول  -
 .فوضةالسلطة الم

 :ب/عند فحص ملفات التعھد
  

   :تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض أثناء فحص ملفات التعھد المقدمة إلیھا بما یلي
دراسة الضمانات المالیة والمھنیة والتقنیة للمترشحین وكذا كفاءاتھم وقدراتھم التي  -

 .تسمح لھم بتسییر المرفق حسب المعاییر المحددة في دفتر الشروط
 .قصاء ملفات التعھد غیر المطابقة للمعاییر المحددة في دفتر الشروطإ -
 .إعداد قائمة المترشحین المقبولین لتقدیم عروضھم وتبلیغھا للسلطة المفوضة -
 .تحریر محضر اجتماع یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة -
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ین خلال تحریر محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء یوقعھ كل الأعضاء الحاضر -
 .الجلسة

تسجیل أشغالھا المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر علیھ مسبقا  -
 .من مسؤول السلطة المفوضة

 :ج/عند فحص العروض
   :تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض عند فحص العروض بما یلي

 .دراسة عروض المترشحین المنتقین أولیا -
 .لدفتر الشروط إقصاء العروض غیر المطابقة -
 .إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتیبا تفصیلیا -
 .تحریر محضر اجتماع یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة -
تحریر محضر عدم جدوى عند الاقتضاء یوقعھ كل الأعضاء الحاضرین خلال  -

 .الجلسة
جل خاص مرقم ومؤشر علیھ من تسجیل أشغالھا المتعلقة بدراسة العروض في س -

 .طرف مسؤولة السلطة المفوضة
دعوة المترشحین الذین تم انتقائھم كتابیا وعن طریق مسؤول السلطة المفوضة  -

 .لاستكمال عروضھم عند الاقتضاء
 :د/عند المفوضات 

   :تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض عند المفاوضات بما یلي
الذین تم انتقائھم المعنیین بالمفاوضات عن طریق  دعوة المترشح أو المترشحین -

 .مسؤول السلطة المفوضة
التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة مع احترام بنود اتفاقیة  -

 .التفویض
 .إعداد محضر المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوض -
 .ا تفصیلیاتحریر محضر یضم قائمة العروض المدروسة من طرفھا مرتبة ترتیب -
 .اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحھ التفویض -

  :(17) ثالثا/لجنة التسویة الودیة للنزاعات
یعین أعضاء ھذه اللجنة نظرا لكفاءتھم بموجب مقرر من المسؤول عن السلطة 

قبة وتنفیذ المفوضة بشرط ألا یكون من بین الموظفین المعنیین بإجراءات إبرام ومرا
  .اتفاقیات التفویض

تدخل في اختصاصات ھذه اللجنة كذلك النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیات التفویض 
 .المبرمة مع مؤسسة عمومیة ذات الطابع الإداري

 :على مستوى البلدیةأ/
تتشكل لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناجمة اتفاقیات تفویض المرفق العام المحلي على 

 :وى البلدیة منمست
 .ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا -
 .ممثل عن السلطة المفوضة -
 .ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة -
 .ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة -

 :ب/على مستوى الولایة
المرفق العام المحلي تتكون لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن اتفاقیات تفویض 

 :على مستوى الولایة من
 .ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا، رئیسا -
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 .ممثل عن السلطة المفوضة -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة -
 .ممثل عن المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیة -

تفویض المرفق العام بطریقة ودیة تكلف ھذه اللجنة بحل النزاعات الناجمة عن اتفاقیة 
  .عن طریق البحث عن الحلول الودیة قبل اللجوء إلى القضاء

ویلاحظ غیاب ممثل عن المفوض لھ في التشكیلة الخاصة باللجنة الودیة لتسویة 
النزاعات على مستوى البلدیة والولایة، كما لم یشر المرسوم التنفیذي السابق الذكر في 

  .للجوء إلى لجنة التسویة الودیة للنزاعات القائمةمواده عن إلزامیة ا
كما لم یحدد المرسوم الحالة التي لم یتوصل فیھا الى حل سلمي للخلاف القائم بین 
السلطة المفوضة والمفوض لھ ومحضر عدم الصلح الذي یحرر من قبلھا ھل ھو شرط 

 من شروط قبول الدعوى شكلا ام لا؟
  :الخاتمة

ار تفویض المرفق العام وتقدیر الحاجة إلیھ من بین القرارات الحاسمة یعد اتخاذ قر      
التي تتخذ كمرحلة أولیة والتي تفتح الباب نحو إبرام عقود تفویض المرافق العامة ، و 
أبرز مكونات الدولة الضابطة والبدائل اللازمة لمواجھة عدم الفاعلیة التي تشوب 

العام عن طریق الانتقاء الصائب والحسن التسییر المحلي ،وأساسا لترشید المال 
للمفوض لھ ، من بین المترشحین المتقدمین أمام السلطة المفوضة واللجان التابعة لھا ، 
وقد منح المشرع الجزائري للسلطة المسؤولة عن مرفق الجماعات المحلیة جملة من 

 :علیھا الصلاحیات لتمكینھا من أداء مھامھا وباعتبارھا تجربة جدیدة فما یعاب
قیام السلطة المفوضة بإعداد تقریر لتفویض مرافق الجماعات المحلیة بصورة منفردة،  -

فلیس ھناك من یشاركھا في ذلك (الجمھور، القطاع الخاص) وما یجبرھا على تحریره، 
كما تصطدم ھذه الصلاحیة بصلاحیة المجالس المنتخبة حسب التنظیم في المصادقة 

  .تاوةعلى عقود الإداریة والا
صعوبة تحدید المرافق العامة القابلة لتطبیق تقنیة التفویض (المرافق الغیر السیادیة)  -

والأخرى التي لا تصلح لذلك (المرافق السیادیة)، بسبب عدم وجود معاییر ثابتة ودقیقة 
مستقر علیھا، إذ تخضع لتوجھات وسیاسات الدولة المنتھجة، كما تخضع لسلطة تقدیریة 

   .الملاحظ عدم وجود قائمة مضبوطة للتفریق بین المرافق العامة في الجزائرللدولة، و
  
اختیاریة اللجوء إلى التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تفویض المرفق العام (لجنة -

  .التسویة الودیة) وعدم إدراجھا كشرط شكلي لقبول دعوى القضائیة
السلطة المفوضة ولجانھا وخاصة عدم إدراج شروط الواجب توفرھا في أعضاء - 

المؤھل العلمي ومبدأ التخصص وبالأخص ممثلین عن إدارة أملاك الدولة، والمیزانیة 
على المستوى البلدي والولائي، ولم یتم تحدید تخصص الممثلین عن أعضاء السلطة 
المفوضة على مستوى الولایة والبلدیة سواء كانوا من الإداریین أم من التقنیین في 

  .نتظار تدارك ذلكا
تأثیر السلطة الوصائیة (الولایة أو وزارة الداخلیة والجماعات الإقلیمیة) ودورھا الھام  -

 .الذي منحھ إیاھا المرسوم التنفیذي من خلال حق القبول أو رفض التقریر المرسل إلیھا
  

سلطة ال 199-18أما عن الإجابة عن الإشكالیة المطروحة فقد منح المرسوم التنفیذي 
المفوضة جملة من الصلاحیات، وتعتبر أھمھا حریة اتخاذ قرار اللجوء إلى تفویض 
المرفق العام المحلي الذي یتأسس على تقریر معلل تبین فیھ دوافع اللجوء إلیھ ویتضمن 
الخدمات التي تقع على عاتق المفوض لھ وشكل التفویض والمزایا التي یحققھا مقارنة 

خرى، وعلى الرغم من الكم الھائل من الصلاحیات فقد سجلنا مع أسالیب التسییر الأ
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نقص كبیر فیھا وان معظمھا صلاحیات إداریة لا تكفى لإنجاح عملیة بحجم تفویض 
 . المرفق العام

 :وعلى ضوء النقائص المسجلة نقترح الحلول التالیة
ي لا تصلح وضع قائمة مفصلة تحدد فیھا المرافق القابلة لتطبیق تقنیة التفویض والت-

لذلك في الجزائر مع وضع قوانین واضحة صارمة باللجوء الى التفویض أو عدمھ 
 .لتفادي النزاعات الخفیة بین السلطات المحلیة والمركزیة

الاستعانة برأي المنتفعین من مرافق الجماعات المحلیة في عملیة تفویضھ للأشخاص -
 .الخاصة، على سبیل الإرشاد ومعرفة أذواق الجمھور

اشتراط تكوین وتوفر مؤھلات في المفوض لھ معترف بھا دولیا من أجل عصرنة -
 .المرفق العام

توعیة المنتفعین من المرفق العام على الطریقة المثلى للانتفاع والحصول على خدمات -
ذات جودة تصل إلى تطلعات المواطن، إضافة إلى الاعتماد علیھم في ممارسة عملیة 

لھ عن طریق تبلیغ السلطة المفوضة عن أي تجاوزات قد تحصل الرقابة على المفوض 
   .من طرفھ

توسیع تشكیلة السلطة المفوضة مع تحدید المؤھلات العلمیة والتقنیة الواجب توفرھا في -
الأعضاء بل حتى تدریبھم وتكوینھم جیدا لإنجاح عملیة بحجم تفویض المرفق العام، 

منصب رئیس السلطة المفوضة نظرا الدور الھام  إضافة إلى محاولة تثبیت بقدر الإمكان
 .الذي یلعبھ

القضاء على مبدا تمتع السلطة المفوضة بامتیازات السلطة العامة وجعل مركز -
المفوض لھ في العقود تفویض المرفق العام متساویة لان ھذا المبدأ یؤدي الى نفور 

 .الأشخاص الخاصة الناجحة في مھنتھا
 .ة ولجانھا بصلاحیات عملیة ولیست إداریة محضاإلمام السلطة المفوض-

كما یعد أحسن حل لتداخل المھام بین السلطة المفوضة والسلطة المركزیة ھو الأخذ    
سنة  Guichard بمبدأ التفریع الذي كان ظھوره لأول مرة في فرنسا بناء على تقریر

اتخاذ القرارات، كما أن ، ویقوم ھذا المبدأ على تقویة المبادرة لدى المسؤولین في 1976
كل ما تعجز عنھ الجھات اللامركزیة تتولاه السلطات المركزیة، ویعتبر مجال لتنظیم 
المؤسسات، بحیث یعطى الأسبقیة للقاعدة (الجماعات المحلیة) على أعلى الھرم بما 
 یضمن الاستقلالیة الحقیقیة، ومن أھم الأھداف الذي التي یسعى ھذا المبدأ للوصول إلیھا

ھو تقویة المبادرة للمسیرین المحلیین، وكانت الدول الشقیقة سباقة لتطبیق ھذا المبدأ مثل 
المغرب وتونس، وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بھذا المبدأ لاعتبارات قد 

  یتداركھا لاحقا
إذ یلاحظ أن ھناك أھمیة عملیة كبیرة للاستفادة من ھذا المبدأ من طرف السلطة 

 ولة عن المرفق العام للجماعات المحلیة في الجزائر.المسؤ
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